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مشروع نص مقترح للقانون النموذجي للاشتراء المنقح لاستيعاب  -ثالثا 
   استخدام الخطابات الإلكترونية في عمليات الاشتراء

   )١( من القانون النموذجي         ٩ تنقيحات مقترحة للمادة            –شكل المراسلات         -جيم   
  ملاحظات عامة -١ 

يمـثل شـكل المراسـلات فـئة فرعـية مـن وسـائل الاتصـال العامـة المقترح تناولها في مادة                       -١
 في الوثــيقة ٢٩-٢٤ مكــررا مــن القــانون الــنموذجي، حســبما نوقــش في الفقــرات   ٤جديــدة 

A/CN.9/WG.I/WP.38 .   أ عــام بشــأن شــكل  وقــد اتفــق الفــريق العــامل عــلى الــنص عــلى مــبد
) A/CN.9/575 من الوثيقة    ٣٣ و ٣٢الفقرتان  ( مـن القـانون الـنموذجي        ٩المراسـلات في المـادة      

وسوف يمكّن هذا   . سـوف ينطـبق عـلى جمـيع أنواع المراسلات التي يتناولها القانون النموذجي             
ن ملزمة  المـبدأ الجهـة المشـترية مـن اختـيار أي شـكل للاتصال بالموردين وغيرهم، دون أن تكو                  

المبينة في مشروع   " معـايير سـهولة المنال    "بتـبرير اختـيارها، شـريطة أن يسـتوفى الشـكل المخـتار              
، التي تقضي بأن    ٩ويخضــع الاختـيـار كذلـك للأحكـام الحالية للمادة           .  مكـررا أعـلاه    ٤المـادة   

 .تتضمن المراسلات تسجيلا لمحتواها

ــتفاعل بــين -ربمــا يــود الفــريق العــامل   -٢ ــية والمــادة ٩ المــادة  في ضــوء ال  مكــررا ٤ الحال
 أن يـنظر فيما إذا كان ينبغي أن تظهر الأحكام الثلاثة كلها       -المقـترحة ومعـايير سـهولة المـنال         
وقـد يـرى الفـريق العـامل، مثلا، أن مفهوم إمكانية الوصول            . بالتعاقـب في القـانون الـنموذجي      

 ٥لمنال ترتبط ارتباطا وثيقا بالمادة      إلى المراسـلات كمـا هـي مجسـدة في مشروع معايير سهولة ا             
، وأنـه ينـبغي لذلـك أن تدرج المواد          ")وضـع النصـوص القانونـية في متـناول الجمهـور          ("الحالـية   

 .التي تحكم استخدام المراسلات قبل تلك المادة أو بعدها مباشرة
  

تناول  من القانون النموذجي ل٩تنقيحات للمادة : نص إضافي مقترح للقانون النموذجي -٢ 
  المراسلاتشكل 

، الـــتي ٩ربمـــا يـــود الفـــريق العـــامل أن يـــنظر في التنقـــيحات المقـــترحة التالـــية لـــلمادة   -٣
 ١ويعاد أدناه عرض نص الفقرة . تسـتهدف تمكـين الجهـة المشـترية مـن اختيار طريقة للاتصال         

 ، مـن أجل عرض النص    )بـالخط العـادي    (١٩٩٤مـن تلـك المـادة في القـانون الـنموذجي لسـنة              
 .المقترح إضافته الموضوع تحته خط
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  شكل المراسلات-٩المادة  

مــع مــراعاة أحكــام هــذا القــانون وأي اشــتراط يــتعلق بالشــكل تحــدده الجهــة    )١( 
ــاولين في إجــراءات       ــن أو المق ــلمرة الأولى مشــاركة الموردي ــتمس ل ــندما تل المشــترية، ع

 مــن المراســلات المشــار الاشــتراء، تكــون المســتندات والإشــعارات والقــرارات وغيرهــا
إلــيها في هــذا القــانون والــتي ينــبغي أن تقدمهــا الجهــة المشــترية أو الســلطة الإداريــة إلى 
ــر         ــة المشــترية، في شــكل يوف ــاول إلى الجه ــورد أو مق ــا م ــاول، أو يقدمه ــورد أو مق م

 .تسجيلا لمحتوى الرسالة

ــتم     -مكــررا) ١(  ــائق الال ــلجهة المشــترية أن تشــترط في وث ــذي  يجــوز ل اس الشــكل ال
تـتخذه جمـيع المراسـلات مـع المورديـن أو المقـاولين، شـريطة أن تمتـثل وسـيلة الاتصال                     

 ٥ مكــررا أو ٤المــادة [الــتي تخــتارها الجهــة المشــترية لمعــايير ســهولة المــنال الــواردة في   
 ].مكررا

 يجـوز لـلجهة المشترية أن تشترط في وثائق الالتماس وجوب تقديم            -مكـررا ثانـيا   ) ١( 
، شريطة أن تمتثل وسيلة     [ في شكل إلكتروني     ٣٠العطـاءات المعروضـة بموجـب المـادة         

 مكررا أو   ٤المادة  [الـتقديم الـتي تخـتارها الجهـة المشترية لمعايير سهولة المنال الواردة في               
 ]]. مكررا٥

دون إخـلال بحـق الجهـة المشـترية في اشـتراط شـكل المراسـلات في         -مكـررا ثالـثا  ) ١( 
لـتماس، لا تمـيز الجهـة المشـترية ضـد الموردين أو المقاولين أو فيما بينهم على                  وثـائق الا  

أسـاس الشـكل الـذي يرسـلون به الوثائق أو الإشعارات أو القرارات أو غير ذلك من                  
 .المراسلات أو يتلقوا

يجـوز أن تضـع اللوائـح التنظيمـية للاشتراء تدابير ترمي إلى ضمان      -مكـررا رابعـا   ) ١( 
 المراســـلات وســـلامتها وســـهولة مـــنالها وســـريتها، وكذلـــك ضـــمان قابلـــية  موثوقـــية

 .الاستخدام المشترك للنظم المستخدمة في إرسالها وتلقيها
  

  من القانون النموذجي٩نص يقترح إضافته لدليل التشريع يتعلق بالمادة  -٣ 
  لمعالجة شكل المراسلة

ت الفقرات التالية يمكن أن تشكل أساس       ربمـا يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان          -٤
 لدليل التشريع   ١٩٩٤الارشـادات بشـأن هـذه المسـألة، باسـتخدام الـنص الوارد في صيغة سنة                 

من أجل عرض ) بالخط العادي (١٩٩٤ مـن دلـيل سنة       ١ويعـاد أدنـاه إيـراد الفقـرة         . كأسـاس 
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تحت النص الجديد   مع إدراج النص المراد حذفه مشطوبا ووضع خط         (الـنص الإضـافي المقـترح       
 ):المقترح إضافته

  شكل المراسلات-٩المادة  

ــادة    -١  ــن المـ ــود مـ ــوب     ٩المقصـ ــكل المطلـ ــتعلق بالشـ ــيما يـ ــك فـ ــبديد أي شـ  تـ
للمراسـلات بـين الجهـة المشـترية والمورديـن والمقـاولين المنصوص عليه بمقتضى القانون                

 الأحكام الأخرى   والشـرط الأساسـي بالنسـبة للمراسـلات ورهـنا بمراعاة          . الـنموذجي 
ــر ســجلا           ــلة في شــكل يوف ــه يجــب أن تكــون المراس ــو أن ــنموذجي، ه ــانون ال ــن الق م

ولا يقصـد ـذا الـنهج قصر المراسلة على استخدام الورق، أخذا             . بمحـتويات المراسـلة   
بعـين الاعتـبار أن المراسـلات تـتم بشـكل مـتزايد عـبر وسـائل مـثل التـبادل الإلكتروني                      

ا إلى عدم التكافؤ في توافر واستخدام وسائل الاتصال غير          وبالـنظر خصوص  . للبـيانات 
كضـمانة من   ) ٣(التقلـيدية، مـثل التـبادل الإلكـتروني للبـيانات، فقـد أدرجـت الفقـرة                 

التميـيز احـف بحـق المورديـن والمقـاولين أو فيما بينهم، على أساس شكل المراسلات         
 .الذي يستخدمونه

ــادة    -٢  ــبين بوضــوح أن الم ــ٩يت ــية      لا ت ــئلة التقن ــن جمــيع الأس ــب ع ــا تجي زعم أ
والقانونــية الــتي قــد يــثيرها اســتخدام التــبادل الإلكــتروني للبــيانات أو غــيره مــن طــرائق 
الاتصـال غـير التقلـيدية في سـياق إجـراءات عملية الاشتراء؛ وقد تطبق جوانب مختلفة                 

ء، وغير ذلك   مـن القـانون عـلى مسـائل إضافية مثل الإصدار الإلكتروني لضمانة العطا             
 .بمقتضى القانون النموذجي" الاتصالات"من المسائل التي تتجاوز مجال 

وبغـية تمكـين الجهـة المشترية والموردين والمقاولين من تجنب تأخيرات لا داعي         -٣ 
بإجـراء أنـواع معيـنة مـن المراسـلات بصـفة أولـية عبر وسائل                ) ٢(لهـا، تسـمح الفقـرة       

ك ســجلا لمحــتوى الاتصــال، شــريطة أن يعقــب     أخــرى، وخصوصــا الهــاتف، لا تــتر   
الاتصــال الأولي عــلى الفــور تأكــيد الرســالة في شــكل يوفــر ســجلا لمضــمون الرســالة   

 .المؤكدة

 المنقحة من القانون النموذجي على أنه يجوز للجهة المشترية          ٩ تنص المادة    - مكـررا  ٣ 
والهدف . عملية الاشتراءأن تخـتار الطـريقة الـتي ستخاطب ا الموردين أو المقاولين في          

مـن هـذا الحكـم هـو أن يـتاح لـلجهة المشـترية الخـيار في الإصـرار عـلى وسـيلة اتصال                         
غــير أن هــذا الخــيار . معيــنة، مــثل الوســائل الإلكترونــية، دون إلــزامها بتــبرير اختــيارها

أولهمـا أنه يجب أن تخدم وسيلة الاتصال المختارة         : يخضـع لعـاملين مـن عوامـل الضـبط         
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ــداف  ــنموذجي،  أه ــانون ال ــنموذجي    (الق ــانون ال ــباجة الق ــنة في دي ــداف المبي ) أي الأه
معايير ("وثانـيهما ألا تعمـل وسـيلة الاتصـال تلـك كحاجز أمام الوصول إلى الاشتراء                 

ــوارد وصــفها في الفقــرات  " ســهولة المــنال  أعــلاه، الــتي ســوف تنطــبق عــلى أي   ** ال
) ١(مكررا و   ) ١(رجت الفقرات   وفي هذا الصدد، أد   ). وسـيلة اتصـال يـتم اختـيارها       

بغـية تعزيـز الضـمانات الـواردة في المادة والتي تقي من الممارسات       ) ٣(مكـررا ثانـيا و      
 من ٣٣الفقرة (التميـيزية أو الاسـتبعادية بـأي شـكل آخر من جانب الجهات المشترية           

ايير وسـيكون إلـزام الجهـة المشـترية بأن تقتنع بأا استوفت مع           ). CN/A.9/575الوثـيقة   
ــادة      ــتاحا للاســتعراض بموجــب الم ــنال م ــتفاظ   ٥٤ســهولة الم ــا إن اشــتراط الاح ، كم

، سيمكّن استعراض قرار الجهة المشترية      ١١بسـجل إجـراءات الاشـتراء، عمـلا بالمادة          
 .والكيفية التي اتخذته ا

ضـــمان ألا يكـــون ) ٣(مكـــررا و ) ١( كمـــا تســـتهدف الفقـــرتان - مكـــررا ثانـــيا٣ 
قـــاولين الحــق في الإصـــرار عـــلى أي وســيلة اتصـــال معيــنة مـــع الجهـــة    لــلموردين والم 

 مـــن الوثـــيقة ٣٣الفقـــرة (المشـــترية، وأنـــه لا يمكـــن تفســـير وجـــود مـــثل هـــذا الحـــق  
9/575.CN/A.( 

 مكررا ثانيا من أجل النص      ١ أُدرج النص المقترح فيما يتعلق بالفقرة        - مكـررا ثالثا   ٣ 
 من القانون   ٣٠ محظور حاليا بموجب المادة      عـلى تقـديم العطاءات إلكترونيا، وهو أمر       

 ٣٧-٢٢ والفقــرات CN/A.9/586 مــن الوثــيقة ٣٢انظــر كذلــك الفقــرة (الــنموذجي 
 )أ(.)Add/34.WP/I.WG/9.CN/A.1من الوثيقة 

مكــررا رابعــا بغــية اســترعاء ) ١( أدرجــت الفقــرة الجديــدة المقــترحة - مكــررا رابعــا٣ 
 :انتباه الدول المشرعة إلى أنه

 ينبغي وجود إجراءات ونظم مناسبة لإثبات موثوقية الخطابات؛ )أ( 

ينـبغي أن تكـون الوسائل المستخدمة في إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها             )ب( 
 كافية لضمان المحافظة على سلامة البيانات؛

 تصان المعلومات المقدمة من الموردين الآخرين أو المتعلقة م؛ )ج( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠ تنقيحات مقترحة تبعية وتعليق على المادة  ٢٤ و٢٣ترد في النص الذي يلي الفقرتين  )أ( 
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تكــــون الأدوات أو الــــنظم المســــتخدمة في إرســــال الخطابــــات     يــــتعين أن  )د( 
 ؛)أو قابلة للاستخدام المشترك(الإلكترونية وتلقيها متوافقة تماما 

ينـبغي أن تتـيح الوسـائل المسـتخدمة في إرسـال الخطابات الإلكترونية وتلقيها                )ه( 
اعد عملية  إمكانـية تحديـد وقت تلقي الوثائق، إذا كان وقت التلقي مهما في تطبيق قو              

 ؛ و)الاقتراحات/مثل تقديم طلبات المشاركة والعطاءات(الاشتراء 

ينـبغي أن تكـون الوسائل المستخدمة في إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها             )و( 
مؤمــنة، أي أن تكفـل عـدم إطـلاع الجهة المشترية أو أشخاص آخرين على العطاءات                 

            ائي، وذلك لمنع الجهات المشترية من      وخـلاف ذلـك مـن وثائق مهمة قبل أي موعد
نقــل معلومــات عــن العطــاءات الأخــرى إلى المورديــن ذوي الحظــوة، ولمــنع المنافســين    

 من  ٤١الفقرة  ) (أمـن البـيانات المقدمـة     (أنفسـهم مـن الإطـلاع عـلى تلـك المعلومـات             
 ).CN/A.9/568الوثيقة 

 الـــتجارة الإلكترونـــية يتـــناولها قـــانون) ج(و ) ب(و ) أ( البـــنود - مكـــررا خامســـا٣ 
ــتعلقة    أعــلاه ] يشــار إلى القســم الإرشــادي العــام  [العــام، وكمــا لوحــظ في الفقــرة الم

]   سـوف تـود] [   الدول المشترعة أن تنظر في القدر الذي تنص فيه قوانينها  )ب(]قـد تـود 
الحالـية عـلى ضـوابط كافـية على الخطابات التي قد تنشأ في عملية الاشتراء، وفيما إذا                  

 هـناك حاجـة إلى زيـادة هـذه الضـوابط وفيما إذا كان ينبغي أن يشار إلى تلك                    كانـت 
وثمــة مــثال في التشــريعات المحلــية يقتضــي مــن  . الضــوابط التنظيمــية الخاصــة بالاشــتراء 

الـتأكد قـبل اسـتخدام التجارة الإلكترونية من قدرة نظمها           "رؤسـاء الجهـات المشـترية       
ــالقدر الــذ   ــيق والســرية ب ي يتناســب مــع المخاطــرة وحجــم الضــرر   عــلى ضــمان التوث

الـناجمين عـن الخسارة أو سوء الاستعمال أو الوصول غير المأذون به إلى المعلومات أو                
 )٢(".تعديلها

حلولا خاصة بالاشتراء تنشأ أساسا     ) و(و) ه(و) د( تتطلب البنود    - مكـررا سادسا   ٣ 
 .أدناه] إحالة مرجعية[فيما يتعلق بتقديم العطاءات إلكترونيا، وتتناولها الفقرات 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .A/CN.9/WG.I/WP.38 من الوثيقة ٢٣انظر الفقرة  )ب( 
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  التعليق -٤ 
ربمـا يـدرك الفـريق العـامل أن وسـائل الاتصال الإلكترونية قد تشمل استخدام أدوات         -٥

وإذا مـا أرادت إحـدى الجهات المشترية أن تستخدم برامجيات متخصصة،          . أو برامجـيات معيـنة    
ية أن توفر ذلك علانية     مـثلا، فقـد يـود الفـريق العـامل أن يـنص عـلى أنـه ينـبغي لـلجهة المشـتر                      

وبـدون تكلفـة، وأن تضـمن توافق أي نظم إلكترونية تستخدمها وقابليتها للاستخدام المشترك            
ويســتخدم مصــطلح القابلــية . (بشــكل كــامل مــع الــنظم المســتخدمة اســتخداما شــائعا أو عامــا

ق تقنية أو للاسـتخدام المشـترك للدلالـة عـلى الـنظم الـتي يمكـنها أن تتصـل فيما بينها دون عوائ                    
ويجــوز للقوانــين أو الممارســات العامــة للــتجارة الإلكترونــية أن تضــع تدابــير أو نظــم   . وظيفــية

وربما يود الفريق العامل أيضا أن ينظر فيما إذا كان هناك  ). ملائمـة في إحـدى الدول المشترعة      
 معايير سهولة   ، ربما بالإشارة إلى   "الاستخدام الشائع أو العام   "مـا يـبرر وصـف لما يقصد بعبارة          

 .المنال التي سبقت مناقشتها في هذه المذكرة
  

   )٣(وغيره من المصطلحات ذات الصلة           " الإلكتروني    "مفهوم مصطلح         -دال  
  ملاحظات عامة -١ 

وســائل التخاطــب الإلكترونــية أو البصــرية أو الوســائل "لا يوجــد أي تعــريف لمفهــوم  -٦
 الحصــر التــبادل الإلكــتروني للبــيانات أو الــبريد     المماثلــة، بمــا في ذلــك عــلى ســبيل المــثال لا     

المبينة في المشروع البديل للأحكام الخاصة      " الإلكـتروني أو الـبرق أو الـتلكس أو النسـخ الـبرقي            
 .بالتكافؤ الوظيفي قيد النظر من جانب الفريق العامل

 لقـــد نظـــر الفـــريق العـــامل في دورتـــه الســـابعة فـــيما إذا كـــان ينـــبغي إدراج تعـــريفين  -٧
 مــن القــانون الــنموذجي، ربمــا ٢في المــادة " الوســائل الإلكترونــية"أو " الإلكــتروني"لمصــطلحي 

 ٣١اســتنادا إلى الــتعريفين الموجوديــن في توجــيهي الاتحــاد الأوروبي بشــأن الاشــتراء المؤرخــين  
 مــن الوثــيقة ٢٠الفقــرة ) (EC/2004/18 والتوجــيه EC/2004/17التوجــيه  (٢٠٠٤مــارس /آذار

A/CN.9/575 .( الوســائل الإلكترونــية: "ويــنص الــتعريفان في هذيــن التوجــيهين عــلى مــا يــلي "
وتخزين البيانات التي   ) بما في ذلك الإنضغاط الرقمي    (تعـني اسـتخدام معدات إلكترونية لتجهيز        

ــيلة          ــأي وسـ ــرية أو بـ ــائل البصـ ــراديو أو بالوسـ ــبرق أو بالـ ــيها بالـ ــلها وتلقـ ــالها ونقـ ــتم إرسـ يـ
 )٤(."كهرمغنطيسية أخرى
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 من القانون النموذجي، للنص ٢إضافة للمادة : نص يقترح إضافته للقانون النموذجي -٢ 
  وغيره من المصطلحات ذات الصلة" إلكتروني"على تعريفين لمفهوم مصطلح 

وغيره من المصطلحات ذات " الوسـائل الإلكترونـية  "في ضـوء الإشـارات إلى مصـطلح       -٨
مكـررا، اتفـق الفريق العامل على إجراء المزيد من المداولات            ٩ مكـررا و     ٤الصـلة في المـادتين      

) A/CN.9/575 من الوثيقة ٢٢الفقرة  (بشـأن الـتعريفين المقـترحة لهذيـن البـندين في دورة مقبلة              
 :مع أخذ الاقتراحين البديلين التاليين في الاعتبار

 
  البديل ألف )أ( 

علومــات أو الوثــائق أو نشــرها أو لإرسـال الم ‘ الوســائل الإلكترونــية‘يقصـد بمصــطلح  "  
تـبادلها أو تخزينها إنشاء المعلومات أو الوثائق أو تبادلها أو إرسالها أو تلقيها أو تخزينها                
بالوسـائل الإلكترونـية أو البصـرية أو الوسـائل المماثلـة، بمـا في ذلـك، على سبيل المثال              

ني أو البرق أو التلكس أو      لا الحصـر، التـبادل الإلكـتروني للبـيانات أو الـبريد الإلكـترو             
 .النسخ البرقي

لأي غـرض بموجـب هذا      ‘ بالوسـائل الإلكترونـية   ‘يقصـد بمصـطلح اجـتماع أشـخاص           
القــانون أي طــريقة للاجــتماع يســتطيع اــتمعون بواســطتها أن يــتابعوا الأعمــال وأن  

 ."يشاركوا فيها بوسائل الاتصال الإلكترونية
  

  البديل باء )ب( 
لإرسـال المعلومــات أو الوثــائق أو نشــرها أو  ‘ الوســائل الإلكترونــية‘ح يقصـد بمصــطل "  

تـبادلها أو تخزيـنها ولعقد الاجتماعات إنشاء المعلومات أو الوثائق أو تبادلها أو إرسالها     
ــا في        ــة، بم ــية أو البصــرية أو الوســائل المماثل ــنها بالوســائل الإلكترون ــيها أو تخزي أو تلق

صـر، التـبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني         ذلـك، عـلى سـبيل المـثال لا الح         
 ."أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي

  
  التعليق -٣ 

ربمـا يـود الفريق العامل أن يضع في اعتباره أن تشريعات التجارة الإلكترونية في بعض                 -٩
ف متكافئة  ، أو تـنص عـلى تعاري      "وسـائل إلكترونـية   "أو  " إلكـتروني "الـنظم تعـرف مصـطلحي       

وتتضــمن العناصــر المشــتركة في تلــك الــتعاريف إشــارات إلى . بمســتويات متبايــنة مــن الــتحديد
ــبرقية والبصــرية والكهرمغنطيســية والقياســات الحــيوية        ــية وال ــية والرقم ــيا الإلكترون التكنولوج



 

 10 
 

 A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1

مــثل (والضــوئية، وإشــارات إلى الشــكل الــذي يمكــن أن يــتم بــه إرســال المعلومــات أو تخزيــنها 
 )٥().تخدام تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكيةاس

" الإلكترونية"غـير أن القـانون الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية لا يعرف الصفة                  -١٠
ذاـا، وإنمـا يتـناول مسـألة الاتصـالات الإلكترونية من وجهة نظر وظيفية، وهو ينص في قسم                   

 :التعاريف على ما يلي

المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها      " رسالة بيانات "يـراد بمصطلح     )أ"(  
أو اسـتلامها أو تخزيـنها بوسـائل إلكترونـية أو ضـوئية أو بوسـائل مشاة، بما في ذلك                    
عـلى سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية أو البريد الإلكتروني، أو البرق،              

 أو التلكس، أو النسخ البرقي؛
نقل المعلومات إلكترونيا   " تبادل البيانات الإلكترونية    "طلح  يـراد بمص   )ب(  

 ."من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات

ــترحة       -١١ ــدة المق ــادة الجدي ــن في الم ــتعريفين الواردي ــتعريفان يشــاان ال  مكــررا ٤هــذان ال
ــا مبينـــــتان في الـــــنص الـــــذي يـــــلي   ٩والمـــــادة  ــيقة ٢٥الفقـــــرة  المـــــنقحة، وهمـــ  مـــــن الوثـــ

A/CN.9/WG.I/WP.38 أعلاه٣ وفي الفقرة . 

أو " الوسائل الإلكترونية "واقـترح أيضـا أنـه سـوف يمكن عدم إدراج تعريف لمصطلح               -١٢
 مكررا المقترحة ٤غـيره مـن المصطلحات ذات الصلة على أساس أنه لا لزوم له في ضوء المادة     

وعـلاوة عـلى ذلـك، ربما يرى الفريق         ). A/CN.9/WG.I/WP.38 مـن الوثـيقة      ٢٥انظـر الفقـرة     (
العـامل أن عـدم إدراج الـتعريف يكـون متسـقا مـع المـبدأ العـام الـذي يقصـر بموجبه تناول هذا             

ــنموذجي      ــانون ال ــية الخاصــة بالاشــتراء في الق ــتجارة الإلكترون وإذا . الموضــوع عــلى مســائل ال
ج أي تعـريف كهذا، فربما يرى أن        خلـص الفـريق العـامل إلى الاسـتنتاج بأنـه لا ضـرورة لإدرا              

للاتصــال في الجــزء الاســتهلالي مــن " الوســائل الإلكترونــية"ادراج وصــف لمــا يقصــد بمصــطلح 
ــيقة ٢٣دلــيل الاشــتراع المقــترح في الــنص الــذي يــلي الفقــرة     A/CN.9/WG.I/WP.38 مــن الوث

لــدول سيســتجيب للاهــتمام بضــرورة تشــجيع دلــيل الاشــتراع توخــي الاتســاق في اســتخدام ا  
 مــن الوثــيقة ٢٠الفقــرة (المشــترعة للمصــطلحات، تفاديــا للتــنازع مــع قوانــين تشــريعية أخــرى 

A/CN.9/575.( 
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   )٦(القيمة القانونية لعقود الاشتراء المبرمة إلكترونيا                  -هاء   
  ملاحظات عامة -١ 

ن  من القانون النموذجي على أنه يجوز أ ٣٦مـن المادة    ) ب(و) أ) (٢(تـنص الفقـرتان      -١٣
أن يوقّع على عقد "تشـترط وثـائق الـتماس العطـاءات عـلى المورد أو المقاول الذي قُبل عطاؤه                 

وتمشــيا مــع موقفــه العــام فــيما يــتعلق بــإدراج مســائل الــتجارة  . مطــابق للعطــاء" اشــتراء كــتابي
بما الإلكترونـية في القـانون الـنموذجي، قرر الفريق العامل أن القدرة على إبرام عقد إلكترونيا،       

في ذلـك توقـيع عقـد إلكـتروني، مسـألة تتـناولها القوانين العامة التي تحكم التجارة الإلكترونية،                   
 مــن ٥٠الفقــرة (وبالــتالي، لا ينــبغي أن يــنص القــانون الــنموذجي عــلى ابــرام العقــد الكترونــيا  

 أن   غـير أن الفـريق العـامل أعـرب عـن رأيـه بأنه قد يكون من المفيد                  )٧().A/CN.9/575الوثـيقة   
 من الوثيقة   ٤٤انظر أيضا الفقرة    (يعـالج دلـيل التشـريع المسـائل الـتي يـثيرها الـتعاقد الإلكتروني                

(A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1 .وترد أدناه اقتراحات خاصة بذلك النص. 
  

 من القانون النموذجي لتناول مسألة ٣٦نص يقترح إضافته لدليل التشريع بشأن المادة  -٢ 
  ء نفاذ عقد الاشتراءقبول العطاء وبد

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كــان مــن المفــيد أن يضــاف الــنص المقــترح   -١٤
وكما أشير .  مـن القانون النموذجي ٣٦ مـن دلـيل التشـريع لتـناول المـادة          ١الـتالي بعـد الفقـرة       

ين توخــيا إلا أنــه يمكــن إزالــة تلــك العــناو. أعــلاه، يظهــر الــنص تحــت عــناوين وعــناوين فرعــية
 .لاتساق الأسلوب عند إعداد الدليل

 إجراءات شكلية تتعلق بعقد الاشتراء 

، وتــنص "عقــد اشــتراء كــتابي "إلى ) ش (٣٨و ) ذ (٢٧ تشــير المادتــان -مكــررا) ١( 
ــرتان  ــادة  ) ب(و) أ(الفق ــن الم ــتماس     ) ٢ (٣٦م ــائق ال ــه يجــوز أن تشــترط وث ــلى أن ع

" أن يوقّع على عقد اشتراء كتابي"قُبل عطاؤه العطـاءات عـلى المـورد أو المقاول الذي       
وقد تود الدول المشترعة أن تضمن      ] [، يجـوز توقـيعه بالطـريقة التقليدية أو إلكترونيا         [

 ].اعتراف تشريعاا الحالية بعقود الاشتراء المنفذة إلكترونيا

 التعاقد الإلكتروني )أ( 

ل للتجارة الإلكترونية الواردة  الحل الذي تتيحه نصوص الأونسيترا -مكـررا ثانـيا   ) ١( 
 مـن القـانون الـنموذجي بشـأن التجارة الإلكترونية لا تسعى إلى المساس               ١١في المـادة    
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تشــجيع الــتجارة الدولــية "بـالقواعد العامــة لــتكوين العقـود، بــل إن هدفهــا المعلــن هـو    
وهي لا  . بـتوفير المـزيد مـن التـيقن القـانوني بشـأن إبـرام العقـود بالوسـائل الإلكترونـية                   

تتـناول مسـألة تكويـن العقـود فحسـب بـل تتـناول أيضـا الشكل الذي يمكن التعبير به                 
بأنه مجرد النص   ] ... الحكم[وفي بعـض الـبلدان، يمكـن اعتـبار          . عـن العـرض والقـبول     

عـلى مـا هو بديهي، وهو أن العرض والقبول، مثلهما مثل أي تعبير آخر عن الإرادة،                
بـيد أن نـص الحكم يعتبر       . ا في ذلـك رسـائل البـيانات       يمكـن إبلاغهمـا بأيـة وسـيلة، بم ـ        

ضــروريا بالــنظر إلى حــالات انعــدام الــيقين الباقــية في عــدد كــبير مــن الــبلدان فــيما إذا  
وتــتأتى . كــان في الإمكــان إبــرام العقــود عــلى الوجــه الصــحيح بالوســائل الإلكترونــية 

 أن رسائل البيانات    تلـك الحـالات مـن انعـدام الـيقين ممـا يلاحـظ في حالات معينة من                 
الـتي تتضـمن الإعـراب عـن العـرض والقـبول قـد تنشأ بواسطة حواسيب بدون تدخل                   
. مباشــر مــن الإنســان، ممــا يــثير شــكوكا حــول الإعــراب عــن النــية مــن قــبل الأطــراف

وهـناك سـبب آخر لحالات عدم اليقين تلك متأصل في وسيلة الإبلاغ وناتج عن عدم         
عند استخدام رسالة بيانات    " ذاا على أنه     ١١المادة  كما تنص   ." وجـود وثيقة ورقية   

في تكويـن العقـد، لا يفقـد ذلـك العقـد صـحته أو قابليـته للتنفيذ           ] خطـاب الكـتروني   [
 ".لذلك الغرض] خطاب الكتروني[رد استخدام رسالة بيانات 

 التوقيعات الإلكترونية )ب( 

احية العملية، أن تفرض الطريقة      ربمـا تـود الـدول المشـترعة، من الن          -مكـررا ثالـثا   ) ١( 
الـتي يوقّـع ـا الطـرفان على عقد الاشتراء المبرم إلكترونيا أو يوثقانه بأي شكل آخر،                  

وقــد يكــون لــبعض الــدول اشــتراطات  . وفقــا لقوانيــنها المــتعلقة بالــتجارة الإلكترونــية 
ــية الموث      ــيعات الإلكترون ــا مــن أشــكال التوق ــيعات الرقمــية أو غيره ــتعلق بالتوق ــة في ت ق

الـتجارة الإلكترونـية، يجـوز تطبـيقها عـلى الاشـتراء، شريطة ألا يؤدي استخدامها إلى                 
 .تقييد إمكانية الوصول إلى الاشتراء

 يوجد الحل الذي أتاحته نصوص الأونسيترال للتجارة الإلكترونية         -مكـررا رابعا  ) ١( 
 الذي يتناول تلك    ويلاحظ دليل التشريع في الجزء    .  من القانون النموذجي   ٧في المـادة    

المـادة أن هدفهـا هـو تعزيـز الاعتماد على التوقيعات الإلكترونية لتحقيق الأثر القانوني                
وتتــناول . حيــثما كانــت تلــك التوقــيعات مضــاهية وظيفــيا للتوقــيعات المكــتوبة بالــيد   

أحكــام تلــك المــادة مســألة التوقــيع الإلكــتروني عــلى الوثــائق مســتخدمة مــبدأ الــتكافؤ  
عـندما يشـترط القانون وجود توقيع من شخص،         "وذلـك بالـنص عـلى أنـه         الوظـيفي،   

جديرة ] طريقة التوقيع [إذا كانت   : يسـتوفى ذلـك الشـرط بالنسـبة إلى رسـالة البيانات           



 

13  
 

A/CN.9/WG.I/WP.38/Add.1  

بالــتعويل علــيها بــالقدر المناســب للغــرض الــذي أنشــئت أو أبلغــت مــن أجلــه رســالة     
 ."ل بالأمرالبيانات، في ضوء كل الظروف، بما في ذلك أي اتفاق متص

 
  التعليق -٣ 

 مكـررا المقـترحة، تتضـمن نصـا بديـلا يعالج            ١لعـل الفـريق العـامل يلاحـظ أن الفقـرة             -١٥
انظر أيضا (مسـألة التوقـيعات الإلكترونية ويتناول مسألة درجة الإلزام التي تعطى لها في الدليل               

 ).A/CN.9/WG.I/WP.38 من الوثيقة ٢٣الفقرة 
  

   ظ بسجل لإجراءات الاشتراء            اشتراط الاحتفا        -واو  
  ملاحظات عامة -١ 

 مــن قــانون الاشــتراء الــنموذجي بــأن تحــتفظ الجهــة المشــترية بســجل ١١تقضــي المــادة  -١٦
لإجـــراءات الاشـــتراء، يتضـــمن كحـــد أدنى معلومـــات معيـــنة، وتـــنص عـــلى أن تكـــون تلـــك 

مسألة تخزين المعلومات    تتـناول    ١١غـير أنـه إدراكـا لحقـيقة أن المـادة            . المعلومـات سـهلة المـنال     
ولـيس نشـرها، وأا لا تفرض الشكل الذي ينبغي استخدامه للاحتفاظ ا، فقد طلب الفريق                

المبينة في " معـايير سهولة المنال "العـامل إلى الأمانـة أن تـدرج مفهومـي الـتخزين والنشـر ضـمن                
ائل في مشروع   وترد هذه المس  . A/CN.9/WG.I/WP.38 من الوثيقة    ٣٠الـنص الذي يلي الفقرة      

 مكررا البديلة، وفي مشروع نص دليل التشريع الذي يتناول معايير           ٥ مكـررا، والمادة     ٤المـادة   
 شـكل السجل،    ١١وعـلاوة عـلى ذلـك، قـرر الفـريق العـامل ألا تتـناول المـادة                  . سـهولة المـنال   

 أيضــا انظــر(وإنمــا أنــه ينــبغي أن يــنظر دلــيل التشــريع في المســائل الــتي أثــيرت في هــذا الصــدد     
 ).A/CN.9/575 من الوثيقة ٤٦-٤٣الفقرات 

  
 من القانون النموذجي، ١١تنقيحات للمادة : نص يقترح إضافته للقانون النموذجي -٢ 

  لتمكين الاحتفاظ بسجل لإجراءات الاشتراء في أي شكل
 الجديدة المقترحة من    ٦طلـب الفـريق العـامل أيضـا إلى الأمانـة أن تعـيد صياغة الفقرة                  -١٧

 مــن الوثــيقة ٤٧الفقــرة ( بحيــث تنطــبق أحكامهــا عــلى جمــيع طــرق تخــزين الوثــائق   ١١المــادة 
A/CN.9/575 .(وترد أدناه تنقيحات الحكم المشار إليه. 

  سجل إجراءات الاشتراء-١١المادة  

 ... 
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يجـوز أن ترسـي اللوائـح التنظيمـية للاشتراء أحكاما لحفظ سجلات إجراءات       )٦( 
علــيها، بمــا في ذلــك تدابــير تكفــل ســلامة المعلومــات وموثوقيــتها  الاشــتراء والاطــلاع 

وســهولة الحصــول علــيها، كمــا تكفــل عــند الاقتضــاء ســرية تلــك المعلومــات وتعقــب  
 .الخطوات المتخذة في عملية الاشتراء والاستخدام المشترك لنظم حفظ السجلات

  
انون النموذجي لتمكين  من الق١١نص يقترح إضافته لدليل التشريع يتعلق بالمادة  -٣ 

  الاحتفاظ بسجل الاشتراء في أي شكل
ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فيما إذا كان يمكن أن تشكل الفقرات التالية أساسا                   -١٨

 لدليل التشريع   ١٩٩٤للإرشـاد فـيما يتعلق ذه المسألة، باستخدام النص الوارد في صيغة سنة              
من أجل  ) بخط عادي  (١٩٩٤ن دليل التشريع لسنة     م) ١(ويـرد أدنـاه نـص الفقـرة         . كأسـاس 

مـع إيـراد الـنص المـراد حذفـه مشـطوبا والـنص الجديد المقترح               (عـرض الـنص الإضـافي المقـترح         
 ):إضافته موضوعا تحته خط

  سجل إجراءات الاشتراء-١١المادة  

ــتعزيز الشــفافية والمســاءلة هــي إدراج أحكــام        -١  ــن أهــم الطــرق ل إن واحــدة م
ويوجــز هــذا الســجل . تحــتفظ الجهــة المشــترية بســجل لإجــراءات الاشــتراءتشــترط أن 

ويســـهل الطـــريق أمـــام المورديـــن . المعلومـــات الرئيســـية المـــتعلقة بإجـــراءات الاشـــتراء
وهذا . والمقـاولين الذيـن يصيبهم الإجحاف بأن يمارسوا حقهم في التماس إعادة النظر     

راء فارضا نظامه ونفاذه إلى أبعد      بـدوره سيسـاعد عـلى ضـمان أن يكـون قانون الاشت            
وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن وجود شروط مناسبة بشأن السجل في قانون               . مـدى ممكـن   

الاشـتراء، سـوف ييسـر عمـل الأجهزة الحكومية التي تمارس مهام المراقبة أو الإشراف                
ويعــزز عنصــر مســاءلة الجهــات المشــترية أمــام الجمهــور بوجــه عــام فــيما يخــص إنفــاق  

 ...عامةالأموال ال
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مكررا، وبذلك  ) ١(الحالية ليصبح الفقرة    ) ١(نـص إضـافي مقترح إدراجه في الفقرة         [ 
 )ج(الأصلية إلى فقرتين جديدتين) ١(يفصل الفقرة 

 مـع ذلـك عـلى اتاحـة ويسـر الحصـول على المعلومات               ١١ تركـز المـادة      -مكـررا ) ١( 
 شروطاً يتعين   الـتي تشـكل السـجل ولا تتضـمن اشـتراطات تـتعلق بشـكل السجل ولا                

بيد ). A/CN.9/575 من الوثيقة    ٤٥الفقرة  (توافـرها لـلحفاظ إلكترونـيا عـلى السـجل           
ــنة في    ــنال المبي ــادة [أن معــايير ســهولة الم تقتضــي أن تخــتار  ]  مكــررا٥ مكــررا أو ٤الم

الجهـــة المشـــترية، عـــند احـــتفاظها بالســـجل، وســـيلة تخـــزين لـــلمعلومات تمكّـــن بقـــاء 
وعلاوة . ة المنال حتى مع تقدم التكنولوجيات وتبقى غير تمييزية  المعلومـات المعنـية سهل    

عـلى ذلـك، ربمـا تـود الـدول المشـترعة أن تضـع لوائـح تنظيمـية تضمن أن تكون نظم                  
، وأا تسمح بإمكان )قابلة للاستخدام المشترك  (الاحـتفاظ بالسـجلات مـتوافقة تمامـا         

ديد المرسل والمرسل اليه    الـتحقق مـن كـل خطـاب في عملـية الاشـتراء، بحيث يمكن تح               
ويمكن إعادة تكوين عمليات تجهيز البيانات أو (ووقـت الاسـتلام ومـدة كـل خطـاب       

وفضــلا عــن ذلــك، يجــوز أن تتــناول اللوائــح  ). امكانــية التعقــب) (الحســابات المؤتمــتة
التنظيمـية مـا إذا كـان ينـبغي تسجيل عمليات الوصول إلى وثائق السجلات والعقود،          

رى قــد تنشــأ تــتعلق بحمايــة البــيانات، بغــية ضــمان ســلامة وأمــن        وأي مســائل أخ ــ
إشارة [البـيانات، وسـرية الخطابـات والمعلومـات عـلى نحـو مـا هـو مبين بشكل كامل                    

 ].] أعلاه٩إلى التعليق على المادة 
  

   )٨(تقديم العطاءات والمقترحات وعروض أسعار إلكترونيا                      -زاي   
  ملاحظات عامة -١ 

كتابة وموقّعا عليه وفي    "من القانون النموذجي يقدم العطاء      ) أ) (٥ (٣٠طـبقا للمادة     -١٩
" في أي شكل آخر محدد في وثائق الالتماس       ) "ب) (٥ (٣٠، أو طبقا للمادة     "مظـروف مخـتوم   

أيضــا المــورد حقــا مهيمــنا في تقــديم ) ب) (٥ (٣٠وتعطــي المــادة . رهــنا بمــراعاة شــروط معيــنة
، يعتبر هذا   ١٩٩٤ووفقا لدليل التشريع لسنة     . في مظروف مختوم  العطـاء كـتابة وموقّعـا عليه و       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وربما يرى الفريق العامل أنه    . التعليق على تلك المادة مسألة الإفصاح عن المعلوماتو) ١(تتناول بقية الفقرة  )ج( 

مكررا قبل مناقشة مسألة الإفصاح، لتناول مسألة إمكانية الوصول والاستخدام ) ١(يمكن إدراج فقرة جديدة 
لسجلات، وكذلك  المشترك بشكل مستمر لنظم الحفاظ على السجلات، والفترة الزمنية اللازمة للحفاظ على ا   

 .)A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1 من الوثيقة  ٥٧الفقرة (سرية وسلامة وأمن السجلات الإلكترونية  
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ــر وســائل      "الحــق الأخــير  ــتكافؤ في تواف ــنظر إلى عــدم ال ــيز بال ضــمان مهــم ضــد حصــول التمي
وقد أدرجت هذه الأحكام باحالة ]". (كالتـبادل الإلكـتروني للبيانات   [الاتصـال غـير التقلـيدية       

المناقصــــة علــــى ) (١ (٤٦موذجي في المـــادتين مرجعـــية إلى الفصـــل الثالـــث مـــن القـــانون الـــن
) ٦ (٤٨وبأحكــام مماثلــة مفهومــة ضــمنا في المــادة  ) المناقصــة المحــدودة) (٣ (٤٧و) مرحلتــيـن

غــير أنــه في ضــوء تــزايد اتاحــة التكنولوجــيات ذات الصــلة، قــرر  ). طلــب تقــديم الاقــتراحات(
ءات وغيرها من العروض إلكترونيا     الفـريق العـامل تعديل تلك الأحكام بغية تمكين تقديم العطا          

 ).A/CN.9/568 من الوثيقة ٣٢الفقرة (

وبتطبــيق مــبدأ الــتكافؤ الوظــيفي عــلى تقــديم العطــاءات إلكترونــيا، تقتضــي العطــاءات  -٢٠
ــيها والموضــوعة في          ــتابة والموقّــع عل ــة ك ــية للعطــاءات المقدم ــس القــيمة القانون ــية نف الإلكترون

تسجيلا "عـلى أنـه ينـبغي أن يوفر شكل العطاء           ) ب) (٥( ٣٠وتـنص المـادة     . مظـروف مخـتوم   
للعطاء المقدم  " لمحـتويات العطـاء ويوفـر، عـلى الأقـل، قـدرا ممـاثلا مـن الحجـية والأمـن والسرية                    

" قواعد وتقنيات "ويشـير دلـيل الاشتراع إلى       . كـتابة وموقّعـا علـيه وموضـوعا في ظـرف مخـتوم            
العطـاءات في وقت سابق  " فـتح "طـاءات ولمـنع   لـلحفاظ عـلى سـرية الع    "إضـافية قـد تلـزم مـثلا         

 )٩(".للموعد النهائي لتقديم العطاءات

ــح التنظيمــية إلى أن تعــالج       -٢١ ــد تحــتاج تلــك القواعــد واللوائ وفي الســياق الإلكــتروني، ق
ــية  ــتدخل غــير المــأذون مــا     : أولا، الأمــن: الأمــور التال ــنفاذ وال ــة العطــاءات مــن ال يجــب حماي

ينبغي أن يكفل النظام منع أي      : ثانيا، السلامة ). نـية مـثل حواجـز الصـد       باسـتخدام وسـائل أم    (
اطـلاع عـلى محـتويات العطـاءات المقدمـة أو إجـراء أي تعديـل في مضـموا قـبل الوقت المحدد                       

ــتحها  ــدم       (لف ــثلا، وإغــلاق جمــيع العطــاءات، وضــمان ع باســتخدام تكنولوجــيات التشــفير م
فـتحها، والـتأكد مـن أن الأشـخاص المـأذون لهم هم             إمكانـية فـك شـفرا قـبل الوقـت المحـدد ل            

وحدهـم الذيـن يمكـنهم تحديـد وقـت فـتح العطـاءات أو تغـييره ربمـا باشـتراط وجود شخصين                       
ــك  ــاءات    ). مفوضــين لذل ــية العط ــن موثوق ــتأكد م ــثا، يجــب ال ــرية    . ثال ــة س ــا، يجــب حماي رابع

ينبغي . لاستخدام المشترك خامسـا، القابلية ل   . المعلومـات، بمـا في ذلـك حقـوق الملكـية الفكـرية            
لـلجهات المشـترية أن تضـمن توافق النظم التي تستخدمها توافقا تاما مع النظم التي يستخدمها                 

وأخــيرا، ينــبغي إجــراء فحــص دوري للــنظم للمســاعدة في   . المــوردون أو المقــاولون المحــتملون 
 ).الديدان والقراصنةبما في ذلك الفيروسات و(حماية النظام من العناصر المتدخلة الخارجية 

ــادة     -٢٢ ــتراء المطلـــوب بمقتضـــى المـ ــراءات الاشـ ــراض ســـجل إجـ ــانون ١١ولأغـ  مـــن القـ
انظر أيضا النص الذي    (الـنموذجي، ينـبغي أيضـا الـتحقق مـن امكانـية تعقـب الخطابات المعنية                 
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وقـد يشـمل ذلـك، مـن الناحـية العملـية، إنشـاء سـجل لكـل حالات          ).  أعـلاه  ١٨يـلي الفقـرة     
 . النظام قبل فتح العطاءات، وكشف أي حالة وصول غير مأذون االوصول إلى

ربمـا يـود الفـريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي لدليل التشريع أن يقترح مشاريع                  -٢٣
 .للوائح تنظيمية أو نصا سرديا لتناول هذه الأمور، مثلما هو مبين في الفقرات السابقة

  
 من القانون النموذجي، ٣٠تنقيحات للمادة : النموذجينص يقترح إضافته للقانون  -٢ 

  لتمكين تقديم عطاءات في شكل إلكتروني
) بالخط العادي (١٩٩٤ مـن القانون النموذجي لسنة  ٥يعـاد أدنـاه إيـراد نـص الفقـرة            -٢٤

مـع إدراج الـنص المـراد حذفـه مشـطوبا، والـنص المقترح              (بغـية عـرض الـنص الإضـافي المقـترح           
 ): تحته خطإضافته موضوعا

  تقديم العطاءات-٣٠المادة  

ــيه في الفقــرة الفرعــية     )أ( )٥(   يقــدم العطــاء ،)ب(مــع مــراعاة، مــا تــنص عل
ــائق        ــيه، وفي مظــروف مخــتوم؛ أو في أي شــكل آخــر محــدد في وث ــا عل ــتابة، وموقّع ك

شـريطة أن تمتـثل وسـيلة الـتقديم الـتي تخـتارها الجهـة المشـترية لمعايير سهولة                   الالـتماس،   
دون إخــلال بحــق المــورد أو   ) ب(  مكــررا،٥ مكــررا أو ٤لمــنال الــواردة في المــادة   ا

ــيه في الفقــرة الفرعــية     ، يجــوز أن يقــدم )أ(المقــاول في تقــديم عطــاء بالشــكل المشــار إل
ــر       ــتماس إذا كــان يوف ــائق الال العطــاء بــدلا مــن ذلــك في أي شــكل آخــر محــدد في وث

 قل، قدرا مماثلا من الحجية والأمن والسرية؛تسجيلا لمحتويات العطاء ويوفر، على الأ

ــيه       )ب(  ــناء عــلى طلــب إيصــالا يــبين ف ــلمورد أو المقــاول ب تقــدم الجهــة المشــترية ل
 .التاريخ والوقت اللذين ورد فيهما عطاؤه

  
  التعليق -٣ 

مــن شــأن التنقــيحات المقــترحة أــا تمكّــن الجهــة المشــترية مــن الإصــرار عــلى أن تقــدم   -٢٥
ات في شـكل إلكـتروني، وذلك بحذف الخيار السابق الذي كان يقضي بأن يقدم المورد                العطـاء 

وربما يلاحظ الفريق العامل أنه لا يوجد أي حكم يتعلق بما يعادل           . عطـاءه في مظـروف مخـتوم      
ويجري كذلك بحث مسائل سرية البيانات وأمنها . (المظـروف المخـتوم في التنقـيحات المقـترحة       

وتقضــي المــادة المقــترحة بــأن تطــبق الجهــة المشــترية   ).  أدنــاه٢٧ و٢٦قــرتين وســلامتها في الف
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معـايير سـهولة المـنال الـتي نوقشـت من قبل في هذه المذكرة في اختيار طريقة تقديم عطاءاا بما                     
 .يتسق مع الاختيار الذي يتبع في أي شكل من أشكال التخاطب في عمليات الاشتراء

  
 من القانون النموذجي، لتمكين تقديم ٣٠يل التشريع بشأن المادة نص يقترح إضافته لدل -٤ 

  العطاءات في شكل إلكتروني
 من النص الحالي من دليل التشريع التي        ٣في ضـوء مـا جـاء أعلاه، يمكن تعديل الفقرة             -٢٦

 مـن القـانون الـنموذجي، ليصـبح نصـها عـلى الـنحو الـتالي، مـع إدراج فقرة                     ٣٠تتـناول المـادة     
مـع الـنص المـراد حذفـه مشـطوبا والـنص الجديـد المقـترح إضـافته موضوعا                   (مكـررا    ٣جديـدة   
 ):تحته خط

  تقديم العطاءات-٣٠المادة  

فهو  تقدم العطاءات كتابة،     على أن ) ٥( الفقرة   تنص أمـا الاشتراط الوارد في     )٣( 
الـتي تجـيز اسـتخدام شكل للمراسلة        ) ب(خاضـع للاسـتثناء الـوارد في الفقـرة الفرعـية            
بما في ذلك التقديم بالوسائل الإلكترونية       غـير الكتابة، مثل التبادل الإلكتروني للبيانات      

 شريطة أن يوفر    ،]٩الموصوف في التعليق على المادة      ] [٢المحدد في المادة    [عـلى النحو    
وأدرجت ضمانات إضافية من    ). المراسلة(الشـكل المستخدم سجلا لمضمون الخطاب       

ات عملية الاشتراء، وكذلك المصالح الخاصة بالجهة المشترية        أجـل حمايـة سـلامة إجراء      
بـأن اسـتخدام أي شـكل آخـر غـير الكـتابة يجب أن يسمح به       : وبـالموردين والمقـاولين   

في وثـائق الـتماس العطـاءات؛ وبـأن المورديـن والمقاولين يجب أن يمنحوا دائما الحق في                  
لتمييز بالنظر إلى عدم التكافؤ     تقـديم عطـاءام كـتابة، وهـو ضمان مهم ضد حصول ا            

في توافـر وسـائل الاتصـال غـير التقليدية، كالتبادل الإلكتروني للبيانات؛ وبأن الشكل               
الـبديل المسـتخدم يجـب أن يكـون شـكلا يوفـر درجـة مشـاة عـلى الأقـل من الصحة                       

لاستيعاب تقديم العطاءات ) ٥(وقـد يلاحـظ أيضا أن تنفيذ الفقرة       . والأمـان والسـرية   
يجب أن يكون شكل تقديم العطاء مبينا في وثائق الالتماس            أشـكال غير تقليدية أنه     في

وأن يكـون شـكلا يوفر درجة مشاة على الأقل من الصحة والأمن والسرية لما يوفره    
 تقديم  وقـد تـرى الـدول المشـترعة أو الكيانات المشترية أن           . الشـكل الورقـي التقلـيدي     

وف يســتوجب اســتنباط قواعــد ووضــع تقنــيات   العطــاءات بأشــكال غــير تقلــيدية س ــ
العطاءات في وقت سابق للموعد     " فتح"خاصـة لـلحفاظ عـلى سـرية العطاءات، ولمنع           

الـنهائي لـتقديم العطـاءات، وكذلـك لمعالجـة مسـائل أخـرى قـد تنشـأ عند تقديم عطاء              
 ).مثلا الشكل الذي قد يتخذه ضمان العطاء(في شكل آخر غير الكتابة 
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ذلــك ربمــا تــود الــدول المشــترعة أو الجهــات المشــترية، أن تضــع لوائــح ل -مكــررا) ٣( 
والمقترحات أو عروض   (تنظيمـية تعـالج منشأ الخطابات والوثائق والعطاءات وصحتها          

المـتلقاة مـن المورديـن أو المقـاولين؛ وسـلامة الخطابـات والوثـائق والعطاءات                ) الأسـعار 
ريخ ووقـــت تلقـــي الخطابـــات والوثـــائق    المـــتلقاة مـــن المورديـــن أو المقـــاولين، وتـــا    

والعطــاءات؛ وتمــنع اطــلاع الجهــات المشــترية أو الأشــخاص الآخــرين عــلى الخطابــات 
والوثــائق والعطــاءات قــبل أي موعــد ــائي محــدد لذلــك؛ وتوفــر إمكانــية كشــف أي  
اطــلاع أو محاولــة اطــلاع دون إذن عــلى الخطابــات والوثــائق والعطــاءات قــبل الموعــد  

ــنهائي الم ــرة  ال ــيه في الفق ــات    ) ١(شــار إل أعــلاه؛ وتضــمن الحفــاظ عــلى ســرية الخطاب
والوثـــائق والعطـــاءات المـــتلقاة مـــن المورديـــن أو المقـــاولين الآخـــرين أو المـــتعلقة ـــم؛ 

 .وتضمن امكانية تعقب الخطابات وأن تكون النظم قابلة للاستخدام المشترك

ه، أن يقــدم المــزيد مــن التفاصــيل أو ربمــا يــود الفــريق العــامل، حســبما أشــير إلــيه أعــلا -٢٧
) ٣(مشـاريع اللوائـح التنظيمـية لمعالجـة هـذه المسـائل، عـلى غرار ما هو مقترح مثلا في الفقرة                      

 :مكررا ثانيا التالية

 : يجب أن تضمن نظم تلقي العطاءات إلكترونيا ما يلي كحد أدنى-مكررا ثانيا) ٣( 

 لكترونــــية المــــتعلقة بالعطــــاءات التوقــــيعات الإ] صــــحة] [إمكانــــية إثــــبات[ )أ( 
 يــدرج التشــريع ذو الصــلة المــتعلق بالتوقــيع الإلكــتروني، مــثل القــانون المســتند إلى   -[

 ؛]القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية

 )د( ]استخداما عاما [قابلـية الـنظام للاسـتخدام المشـترك مـع الـنظم المسـتخدمة                )ب( 
 ؛]في الدولة المشترعة[

 إمكانية تحديد وقت وتاريخ تلقي العطاءات تحديدا دقيقا؛ )ج( 

عـدم جـواز اطـلاع أي شـخص عـلى أي عطاء قبل الوقت والتاريخ المحددين                  )د( 
ــاءات         ــتقديم العط ــنهائي ل ــلموعد ال ــا بالنســبة ل ــد لهم ــتماس، أو أي تمدي ــائق الال في وث

 ولفتحها؛

تعين ضمان إمكانية  في حالـة انـتهاك ذلـك الحظـر المفـروض عـلى الإطـلاع، ي ـ                )ه( 
 كشف هذا الانتهاك بوضوح؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أعلاه٥انظر الفقرة " الاستخدام العام"فيما يتعلق بمفهوم  )د( 
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عـدم جـواز تحديد أو تغيير الموعد والتاريخ المحددين في وثائق الالتماس أو أي     )و( 
من ] لإثـنين فقـط   [تمديـد لهمـا بالنسـبة لـلموعد الـنهائي لـتقديم العطـاءات وفـتحها إلا                  

 الأشخاص المأذون لهم بذلك؛

ون لهــم عــلى العطــاءات إلا بعــد انــتهاء   عــدم جــواز اطــلاع الأشــخاص المــأذ  )ز( 
 الموعد النهائي؛

يجــب أن تظــل امكانــية الاطــلاع عــلى البــيانات الــتي اســتلمت وفتحــت وفقــا   )ح( 
 )١٠(.لهذه الشروط غير متاح إلا للأشخاص المأذون لهم بذلك

  
   فتح العطاءات إلكترونيا           -حاء   

  ملاحظات عامة -١ 
الأونسـيترال الـنموذجي لاشـتراء السـلع والإنشاءات         مـن قـانون     ) ١ (٣٣تـنص المـادة      -٢٨

تفــتح العطــاءات في الوقــت المحــدد في وثــائق الــتماس العطــاءات كموعــد  "والخدمــات عــلى أن 
، في المكـان المعين في وثائق التماس العطاءات ووفقا للإجراءات           [...]ـائي لـتقديم العطـاءات       

تسـمح الجهـة المشـترية لجميع الموردين أو         "عـلى أن    ) ٢ (٣٣كمـا تـنص المـادة       ". المحـددة فـيها   
 ."المقاولين الذين قدموا عطاءات أو لممثليهم بأن يكونوا حاضرين عند فتح العطاءات

قد تبدو واسعة النطاق بما ) ١ (٣٣وقـد لاحـظ الفـريق العـامل أنـه ولـئن كانت المادة             -٢٩
و إلى حضــور المورديــن تدعــ) ٢ (٣٣يكفــي لاســتيعاب أي نظــام لفــتح العطــاءات، فــإن المــادة 

وقد ). A/CN.9/575 من الوثيقة    ٣٦انظر الفقرة   (والمقـاولين شخصيا في مكان وزمان محددين        
قـرر الفـريق العـامل أنـه ينـبغي أن يتضمن القانون النموذجي حكما تمكينيا يجيز فتح العطاءات                   

إلكـتروني يقوم   ويمكـن أن يـتحقق هـذا الفـتح الالكـتروني بواسـطة نظـام معلومـات                  . إلكترونـيا 
تلقائــيا بالإفــراج عــن العطــاءات وفــتحها في الــتاريخ والوقــت المنصــوص علــيهما في وثــائق          

وبدلا . الالـتماس، كمـا يـنقل تلقائـيا المعلومـات الـتي تعلـن عـادة عـلى الملأ عند فتح العطاءات                     
مـن ذلـك، يمكـن أن يقـوم أشـخاص مـأذونون بفـتح العطاءات بواسطة الشبكة مباشرة وبنشر                    

 .علومات ذات الصلةالم

قـد يقتضـي فتح العطاءات إلكترونيا توفر ضوابط أمنية، إضافة إلى الضوابط الموجودة               -٣٠
ــيات الاشــتراء الإلكــتروني الأخــرى    بــل إن حــتى عملــية الإفــراج والفــتح التلقائــيين      . في عمل

د للعطـاءات، مـثلا، سـوف تتطلـب تفويضـا بشـريا في إحدى المراحل، وسوف يلزم تعيين أفرا                  
وفي حالـة مـا إذا كانـت العطـاءات يفـتحها أفـراد، فقـد يلزم تزويدهم بمفاتيح                   . لذلـك الغـرض   
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وقـد تشـمل الضـوابط أيضـا اتخـاذ إجـراءات آنـية من جانب شخصين مفوضين                  . فـك التشـفير   
وتسـجيل كـل عملـية وصول إلى النظام وكل    ) عـند الإفصـاح عـن البـيانات مـثلا     (عـلى الأقـل    

وأخيرا، ينبغي . ة البيانات من الخطوات المتخذة لضبط الفيروسات  خطـوة تـتخذ، وحماية سلام     
 ٤٦أن يسـمح الـنظام بالفـتح المتعاقـب لعنصـري المناقصـة عـلى مرحلتين المقدمة بموجب المادة                    

وربما يود الفريق العامل أن ينظر      . مـن القـانون النموذجي، دون انتقاص من أمن المرحلة الثانية          
ن يعــالج هــذه المســائل التقنــية التفصــيلية في دلــيل التشــريع، أو أن  فــيما إذا كــان مــن المناســب أ

 . أعلاه٢٢ و٢١يكتفي بالإشارة إلى الضوابط العامة المبينة في الفقرتين 
  

 من القانون النموذجي، ٣٣تنقيحات للمادة : نص يقترح إضافته للقانون النموذجي -٢ 
  لمعالجة فتح العطاءات المقدمة إلكترونيا

 مـن القـانون الـنموذجي كيما تتضمن       ٣٣ الفـريق العـامل أنـه ينـبغي تنقـيح المـادة              قـرر  -٣١
 مـــن الوثـــيقة ٤٢-٣٧الفقـــرات ( جديـــدة ٤مشـــروع الـــنص الـــتالي، باعتـــباره فقـــرة فرعـــية  

A/CN.9/575:( 

  فتح العطاءات-٣٣المادة  

 ... 

ـــ    )٤(  ــيا وفقــا ل تي تــدرج الأحكــام ال ــ[حيــثما نفّــذت إجــراءات الاشــتراء إلكترون
تتـناول الخطابـات الإلكترونـية والمـزادات العكسـية وغـير ذلـك مـن الإجراءات المؤتمتة                  

يعتـــبر أن المورديـــن أو المقـــاولين قـــد أُذن لهـــم بحضـــور فـــتح  ] بالكـــامل، إن وجـــدت
العطـاءات، إذا سمـح لهـم بمـتابعة فـتح العطـاءات عـبر وسـائل الاتصال الإلكترونية التي                    

 .تستخدمها الجهة المشترية

حيــثما يســمح لــلموردين أو المقــاولين بمــتابعة فــتح العطــاءات عــبر وســائل          )٥( 
، يعتبر أنه   )٤ (٣٣الاتصـال الإلكترونـية الـتي تسـتخدمها الجهـة المشـترية وفقـا للمادة                

 ).٢ (٣٣أُذن لهم بحضور فتح العطاءات وفقا لاشتراطات المادة 
  

   بفتح العطاءات المقدمة إلكترونيانص يقترح إضافته لدليل الاشتراع فيما يتعلق -٣ 
في ضـوء مـا تقـدم، ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـدرج إرشادات بشأن فتح العطاءات                       -٣٢

 . أعلاه٣٠ و٢٩إلكترونيا، بعرض الحلول المعتمدة لهذه الأمور التي نوقشت في الفقرتين 
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 الحواشي
 
 /A/CN.9/WG.I والوثـــيقة  A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1 مـــن الوثـــيقة   ٤٣-١٨انظـــر أيضـــا الفقـــرات    )١(

WP.34/Add.2.               ينطـبق شـكل الخطـاب عـلى الوثـائق والخطابات الناشئة في إجراءات الإثبات المسبق للأهلية 
، والقواعد المتعلقة بالأدلة المستندية المقدمة )٩المادة (، وشـكل المراسلات  ) مـن القـانون الـنموذجي      ٧المـادة   (

ــادة (مــن المورديــن أو المقــاولين   ــبات المســبق    )١٠الم ، ومحــتويات الدعــوة إلى تقــديم العطــاءات وطلــبات الإث
، والإيضاحات والتعديلات بشأن وثائق     )٢٦المادة  (، وتوفـير وثـائق الـتماس العطـاءات          )٢٥المـادة   (للأهلـية   

، )٣٧دة الما(، والإشعار بالتماس الاقتراحات     )٣٠المادة  (، وتقديم العطاءات    )٢٨المـادة   (الـتماس العطـاءات     
 ).٤٠المادة (والإيضاحات والتعديلات بشأن طلبات تقديم الاقتراحات 

 United States Federal Acquisition Regulations)اللوائـح التنظيمـية الاتحاديـة للاحتـياز للولايـات المـتحدة        )٢(

sect. 4.502)  متاحة في الموقع الشبكي ،http://www.arnet.gov/far/loadmainre.html. 
 الـــتعاريف مـــن الوثـــيقة - ٢، والمـــادة A/CN.9/WG.I/WP.34 مـــن الوثـــيقة ٢٢-١٧انظـــر أيضـــا الفقـــرات  )٣(

A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2. 

 .EC/2004/18 من توجيه الاتحاد الأوروبي ١٣ من المادة ١انظر الفقرة  )٤(
 :تشمل أمثلة الأحكام التي وجدت في هذا الصدد ما يلي )٥(

ني أنـه متصـل بتكنولوجـيا لهـا قـدرات كهربائـية أو رقمـية أو مغنطيسـية أو برقية أو           يع ـ" إلكـتروني " )أ( 
ــة    ــدرات مماثلـ ــية أو أي قـ ــرية أو كهرمغنطيسـ ــيعات    (بصـ ــأن التوقـ ــتحدة بشـ ــات المـ ــانون الولايـ قـ

 United States Electronic Signatures in) ٢٠٠٠الإلكترونـية في الـتجارة العالمـية والوطنـية لسـنة      

(Global and National Commerce Act of 2000, Sect. 106 (2))؛ 
 القــدرة المنشــأة أو المســجلة أو المرســلة أو المخــزونة في   (Electronic)" إلكــتروني"يشــمل مصــطلح  )ب( 

شـكل رقمـي أو أي شـكل آخـر غير ملموس بواسطة وسيلة إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية، أو                    
 أو التسجيل أو الإرسال أو التخزين تماثل تلك الوسائل، بـأي وسـيلة أخـرى لها قدرة على الإنشاء         

مشروع قانون التجارة الإلكترونية    : كندا(لـه معـنى ممـاثل       ) إلكـتروني  ((electronically)ومصـطلح   
 ؛))(Uniform Electronic Commerce Act, Part 1, 1 (a)الموحد 

 لفظ أو صوت أو صورة عبر شبكة        يعـني أي رسـالة موجهة في شكل نص أو         " الـبريد الإلكـتروني   " )ج( 
اتصــالات عموديــة يمكــن تخزيــنها في الشــبكة أو في المعــدات الطرفــية للاتصــالات الموجــودة لــدى    

 ؛)EC/2004/58توجيه الاتحاد الأوروبي (المتلقي إلى أن يتسلمها المتلقي 
ر، مرســلة رســالة معلومــات في شــكل بــيانات، أو نــص، أو صــو  ) أ(يعــني " الاتصــال الإلكــتروني" )د( 

رسالة معلومات في شكل كلام     ) ب(أو غير موجهة؛ أو     /بواسـطة قـدرة كهرمغنطيسـية موجهـة و        
أو غـير موجهـة، حيـث يجهـز الكـلام عند وصوله       /مرسـل بواسـطة قـدرة كهرمغنطيسـية موجهـة و          

ــتعرف الصــوتي المؤتمــت     ــية لســنة   : أســتراليا(مقصــده بواســطة نظــام ال ــانون المعــاملات الإلكترون ق
١٩٩٩ ((The Electronic Transactions Act 1999, Sect 5, (1))؛  

سواء كان من شخص إلى شخص آخر، أو من جهاز         (يعـني خطابا مرسلا     " الخطـاب الإلكـتروني   " )ه( 
بواســطة نظــام للاتصــالات الســلكية ) أ): (إلى جهــاز آخــر، أو مــن شــخص إلى جهــاز أو العكــس 

ــلكية  ــا   (واللاســ ــانون الاتصــ ــيه قــ ــا يعنــ ــار مــ ــنة   في إطــ ــلكية لســ ــلكية واللاســ  ١٩٨٤لات الســ

Telecommunications Act 1984(؛ و)ــيلة أخــرى ولكــن في شــكل إلكــتروني      ) ب ــطة وس بواس
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ــنة   ( ــلمملكة المـــــتحدة لســـ ــية لـــ ــانون الاتصـــــالات الإلكترونـــ  UK Electronic) ٢٠٠٠قـــ

Communications Act 2000, Sect. 15)(؛ 
رقمي أو مغنطيسي أو بصري أو كهرمغنطيسي أو        شكل كهربائي أو    " إلكتروني"يشـمل مصطلح     )و( 

الخطــاب "قياســي حــيوي أو ضــوئي أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال التكنولوجــيا ذات الصــلة؛ و    
يعـني معلومـات مرسـلة أو يقصـد أن ترسـل إلى شـخص أو هيئة عامة غير المنشئ لها،                     " الإلكـتروني 

ــنها أو عرضــها بوســيلة إلكتر    ــية أو في شــكل إلكــتروني،   ويجــري إنشــاؤها أو تســجيلها أو تخزي ون
ولكـنها لا تشـمل المعلومـات الـتي تـبلّغ في شكل كلام ما لم يتم تجهيز الكلام عند وصوله مقصده                      

 ٢٠٠٠قانون التجارة الإلكترونية لجمهورية إيرلندا لسنة       (بواسـطة نظـام الـتعرف الصـوتي المؤتمت          
(Republic of Ireland Electronic Commerce Act 2000, Sect. 2)(؛ 

يعني تسجيل منشأ أو مبلغ أو متلقي أو مخزون بواسطة وسيلة إلكترونية أو             " التسـجيل الإلكتروني  "  
مغنطيسـية أو بصـرية أو أي وسـيلة أخـرى في نظـام معلومـات أو للإرسـال من نظام معلومات إلى                       

ــية   (آخــر  ــاملات الإلكترون ــانون المع  Singapore, Electronic Transactions Act)ســنغافورة، ق

(Chapter 88), Art. 2) .(         وقـد وجـدت الأمانـة أن ولايـات قضـائية أخـرى، وبـالأخص في أوروبـا
 ".إلكتروني"وأمريكا اللاتينية لا تعرف عادة مصطلح 

. A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2 والوثــيقة A/CN.9/WG.I/WP.34 مــن الوثــيقة ٥٨-٤٤انظــر أيضــا الفقــرات  )٦(
المادة ( بالخطابـات الإلكترونـية بصـدد قـبول العطاء المعني وبدء نفاذ عقد الاشتراء                القـانوني وينشـأ الاعـتراف     

 .، كما إنه يثير مسائل تتعلق بعقود الاشتراء والتوقيعات الإلكترونية)٣٦
على  هـذه المسـألة، كما يدل  ) ٢٠٠١(يتـناول قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن التوقـيعات الإلكترونـية          )٧(

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة    وللاطـلاع عـلى نص القانون النموذجي، انظر         . ذلـك اسمهـا   
وقـد نشر القانون النموذجي ودليل التشريع المرافق   . ، المـرفق الـثاني    (A/56/17) ١٧، المـلحق رقـم      والخمسـون 

ل إلكتروني في موقع شك ، وهمـا مـتاحان أيضـا في   A.02.V.8لـه ضـمن منشـورات الأمـم المـتحدة، رقـم المبـيع             
 .(http://www.uncitral.org/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf)الأونسيترال على الشبكة العالمية 

 .A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.2 والوثيقة A/CN.9/WG.I/WP.34/Add.1 من الوثيقة ٣٣ الفقرةانظر أيضا  )٨(
لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات، ملاحظات على الفقرة       دلـيل التشـريع لقانون الأونسيترال النموذجي         )٩(

، المستنســخة في الكــتاب A/CN.9/403للاطــلاع عــلى نــص دلــيل التشــريع، انظــر الوثــيقة . ٣٠ مــن المــادة ٣
، )E.95.V.20منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع       (١٩٩٤: السـنوي للأونسيترال، الد الخامس والعشرون     

 .رفق الثانيالجزء الثالث، الم
مارس / آذار٣١ الصـادر عن البرلمان الأوروبي وعن الس في  EC/2004/17تسـتند هـذه اللوائـح إلى التوجـيه         )١٠(

ــنقل       ٢٠٠٤ ــة وال ــياه والطاق ــة في قطاعــات الم ــئات العامل ــدى الهي ، بشــأن التنســيق بــين إجــراءات الاشــتراء ل
، ٢٠٠٤أبــريل / نيســان٣٠، بــتاريخ L.134، العــدد الجــريدة الرسمــية للاتحــاد الأوروبي (والخدمــات الــبريدية 

 ).١الصفحة 
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